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  بمعتقدات وقوى واضعيه) الدستور(مدى تأثر مضامين وأشكال النظام الأساسي

  دراسة مقارنة

  * احمد العزي النقشبندي

  

  صـلخم
وما يجب أن يحتويه من عناصر وقواعد عليا لتنظيم الدولة  )الدستور(أتناول في هذا البحث مضمون النظام الأساسي 

شرح المعيارين الشكلي الموضوعي وتقييمي أثم  ،)الدستور(صطلاحي لكلمة فأبدأ بشرح المدلول اللغوي والا, والمجتمع
  .راء بعض رجال الفقه الفرنسي والعربيمع استعراض لآ) الدستور(لهما لأتوصل إلى المقصود بـ 

في الأشكال  ثم ،وهي الدساتير المكتوبة وغير المكتوبة والدساتير الجامدة والمرنة ،بحث في الأشكال التقليدية للدساتيرأثم 
  .الحديثة للدساتير ومن أهمها الدساتير المقتضبة والواسعة والدساتير المشتقة والأصلية والدساتير الموحدة والفيدرالية

التي وردت في مقدمات الكثير من الدساتير القديمة والحديثة وأسباب النص ) نحن الشعب(ثم أوضح المعنى الحقيقي لظاهرة
  .وما هو دوره الحقيقي في إصدار الدستور) الشعب(مبيناً من هو  ءلفقهاامن راء العديد آوفق  ،عليها

وحقيقة مضمونه لا بد من فهم مدى تأثير المعتقدات أو القوى على واضعي ) الدستور(ولفهم طبيعة النظام الأساسي أو 
ومصالحهم الحقيقية خاصة في لى أهدافهم إراء الذين كانوا وراء وضعها والتعرف آأو ) الدساتير (الأنظمة الأساسية 

  . الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض دول العالم الثالث

  .الدساتير، أهداف وضع الدساتير أشكال، )الدستور( يساسالنظام الأ: الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 

  .ينوالمرسلين وعلى آله وصحبه أجمع
وأساسياً يتعلق بمضمون  مهماًيعالج هذا البحث موضوعاً 

الدستور أو جوهره، وما يجب أن يتضمنه من عناصر 
وهذا  ،وقواعد عليا تهدف إلى تنظيم الدولة والمجتمع

المضمون أو الجوهر لا بد له من شكل يظهر به، وقد درجت 
ن الدراسات الفقهية الدستورية على الاهتمام بشكلين تقليديي

، إلا أنه )أو العرفية(هما الدساتير المكتوبة وغير المكتوبة 
ظهرت في الفترة الأخيرة دراسات دستورية حديثة تجاوزت 
هذين الشكلين التقليدين إلى أشكال جديدة من أهمها الدساتير 
المقتضبة والواسعة، والدساتير المشتقة والأصلية، والدساتير 

  .الموحدة والفيدرالية
ة الدستور وحقيقة مضمونه لا بد من فهم آراء ولفهم طبيع

لى إواضعيه أو آراء الذين كانوا وراء وضعه للتعرف 
  .أهدافهم ومصالحهم الحقيقية

  :وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث
  ).الدساتير(مضامين الأنظمة الأساسية : المبحث الأول
  .)الدساتير(أشكال الأنظمة الأساسية : المبحث الثاني

مدى تأثير المعتقدات والقوى على واضعي : الثالث المبحث
  ).الدساتير(الأنظمة الأساسية 

  
  المبحث الأول

  )الدساتير(مضامين الأنظمة الأساسية 
  

  ):الدستور(المدلول اللغوي والاصطلاحي لكلمة  :المطلب الأول
 ،)دستور(لم يرد في المعاجم العربية القديمة ذكر لكلمة 

 )1(صل فارسي وتعني الأذن أو القاعدةويبدو أنها معربة من أ
في اللغتين الإنجليزية والفرنسية ) الدستور(ويقابل عبارة 

(Constitution)  وتعني أساس الشيء وقواعده النظامية التي
 . )2(تحدد بناءه وطريقة تكوينه

  :تقييم المدلول اللغوي
إن ما يجب أن يؤخذ به في تفسير المصطلحات هو 

وليس المعنى اللغوي، وفي الدراسات  المعنى الاصطلاحي
القانونية وتطبيقاتها العملية جرى العمل على تحديد مدلول 

وهذا ما لا يتفق مع  ،للدستور يختلف عن المدلول اللغوي
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ضرورة إعطاء كل علم قدرته على تحديد معاني 
المصطلحات الخاصة به وإن تعارضت مع مدلولاته 

 .)3(اللغوية
وي أو اللفظي للدستور يؤدي إلى والأخذ بالمعنى اللغ

التوسع في معناه ويبعد بنا عن الموضوعات الأساسية التي 
يتضمنها الدستور، لذلك فلا يشترط تطابق المدلول اللغوي أو 

مة اللغوي يقول العلاّ. اللفظي مع المدلول الاصطلاحي
  :في تعريفه للمصطلح العلمي) الأمير مصطفى الشهابي(

لفظ اتفق العلماء على اتخاذه  هو :المصطلح العلمي
والاصطلاح يجعل .... للتعبير عن معنى من المعاني العلمية

إذن للألفاظ مدلولات جديدة غير مدلولاتها اللغوية أو 
والمصطلحات لا توضع ارتجالاً، ولا بد في كل ... الأصلية

مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة كبيرة كانت 
ومن .... له اللغوي ومدلوله الاصطلاحيأو صغيرة بين مدلو

الواضح أن اتفاق العلماء على المصطلح العلمي شرط لا 
 .)4(غنى عنه

  :ومن هذا التعريف نستنتج أن
  .المدلول الاصطلاحي قد يختلف عن المدلول اللغوي -1
المصطلحات لا توضع ارتجالاً فلا بد من وجود مناسبة  -2

  .غيرة بين المدلولينأو مشاركة أو مشابهة كبيرة أو ص
  .تأكيد أهمية اتفاق العلماء على المصطلح العلمي -3

ن مصطلح الدستور أصبح ذا معنى علمي اصطلاحي لأ
فقد تواتر الفقه الدستوري على إيراد معيارين لهذه العبارة، 
الأول هو المعيار الرسمي أو الشكلي والثاني هو المعيار 

  .المادي أو الموضوعي
  

  المعيار الشكلي: يالمطلب الثان
ارتبط هذا المعيار بفكرة الدساتير المكتوبة، ويرجع 
ظهوره إلى بداية انتشار حركة تدوين الدساتير في العالم 
والتي كان أولها دساتير الدول الأمريكية الصادرة عام 

/ 17(ثم دستور الولايات المتحدة الأمريكية في ) 1776(
  ).1791(عام  تلاه الدستور الفرنسيو) 1789/ أيلول

مجموعة القواعد التي (ونقصد بالدستور طبقاً لهذا المعيار 
) تتضمنها وثيقة الدستور الصادرة من السلطة المختصة بذلك

وهذا يعني أن كل القواعد التي تكون داخل وثيقة الدستور هي 
قواعد دستورية بغض النظر عن طبيعتها ومضمونها، وأن 

دستورية حتى لو كانت  تعدكل قاعدة خارج هذه الوثيقة لا 
  .ذات طبيعة دستورية في جوهرها ومضمونها

  :تقييم المعيار الشكلي
إن هذا المعيار يضيق من نطاق القانون الدستوري 

ويجعل دراسته مقتصرة على شرح النصوص المدونة في 
، وبذلك يصبح المقصود بدراسة هاوثيقة الدستور وتفسير

 .)5(لدستورالقانون الدستوري هو شرح قانون ا
وبما أن الدستور يقع في قمة الهرم التشريعي للدولة 

فمن الطبيعي  ؛ويعلو على القوانين العادية ويتصف بالسمو
والمنطقي أنه يجب أن يتضمن جميع القواعد العليا في 
المجتمع بشكل جامع ومانع، وتقتضي صفة الجامع وجوب أن 

ق على يتضمن الدستور جميع القواعد العليا التي ينطب
مضمونها الصفة الدستورية ودون نقصان، أما صفة المانع 
فهي تعني أن هذه الوثيقة الدستورية لا تحتوي على أية قواعد 

إلا أننا كثيراً ما نجد أن الوثيقة . ليست ذات طبيعة دستورية
الدستورية تحتوي على قواعد ليست في طبيعتها وجوهرها 

د كثيراً من المواضيع من المواضيع الدستورية، كما أننا نج
المتفق على طبيعتها الدستورية بين أكثرية الفقهاء توضع 

  ؛بقوانين عادية
مواضيع غير دستورية بطبيعتها وجوهرها داخل : أولاً

  :الوثيقة الدستورية
من الطبيعي أنه لا يقصد بوضع هذه النصوص إعطاءها 
طبيعة دستورية من الناحية الموضوعية ولكنها وضعت داخل 

لوثيقة الدستورية لإضفاء الحصانة الدستورية عليها والتي ا
تمنحها الثبات والاستقرار وتجنبها رغبات الأغلبيات 

بعادها عن رقابة القضاء السياسي إالبرلمانية المتقلبة، و
. )6(والدستوري الذي يحق له البحث في مدى دستوريتها

ي القاض 1919ومثال ذلك التشريع الدستوري الأمريكي عام 
بتحريم الخمور ومنع الاتجار فيها وتداولها، وما تضمنه 
الدستور السويسري من نص يقضي حظر ذبح الحيوانات، 

التي ) 1848(من الدستور الفرنسي لعام ) 5(ونص المادة 
ألغت حكم الإعدام في الجرائم السياسية، كذلك نص المادة 

التي قضت ) 1956(من الدستور المصري لعام ) 171(
تعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيراً للحربية مع بجواز 

  .جواز الجمع بين الوظيفتين
ك كثير من النصوص لا يمكن  إضافة إلى ذلك، هن

معالجتها بنصوص قانونية عادية لأنها تعبر عن الأيدلوجية 
السياسية والاجتماعية والثقافية للسلطة السياسية في زمن 

) 1976(زائري الصادر عام معين، ومثال ذلك الدستور الج
  :منه على) 1(الذي نصت المادة 

/ كذلك نصت المادة] الدولة الجزائرية دولة اشتراكية[... 
  :على/ 3/فقرة/ 195
 -3 -... لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس[ 

) 4) (الاشتراكية(وقد وردت كلمة ...] بالاختيار الاشتراكي



  أحمد العزي النقشبندي                                                 ...                                               مدى تأثر مضامين 

- 326 -  

مادة منه، ) 31(مرة ضمن  )44(مرات في مقدمة الدستورو
وفي أواسط الثمانينيات من القرن الماضي قامت السلطة 
السياسية الجزائرية بتغيير جوهري في خطها السياسي 

الذي جاء خالياً من ) 1989(وأصدرت دستورها النافذ عام 
وهناك بعض الدول . على الإطلاق) الاشتراكية(ذكر كلمة 

ي أو الديمقراطي في التي حرصت على تأكيد نهجها الدين
الذي ) 1976(دساتيرها، مثل دستور البرتغال الصادر عام 

 - ح: [.... منه على حظر التعديل في) 290(نص في المادة 
حقوق المواطنين وحرياتهم  -فصل الكنيسة عن الدولة د

  ].التخطيط الديمقراطي للاقتصاد –و ...وضماناتهم
ا خارج الوثيقة مواضيع دستورية بطبيعتها وجوهره: ثانياً

  :الدستورية
وهي قواعد عرفية : القواعد العرفية الدستورية -1

تتعلق بنظام الحكم في الدولة وتنظيم العلاقات والروابط بين 
 :السلطات العامة وتتمثل في العرف الدستوري بأنواعه

الذي أوجد هيئات  –المفسر والمكمل والمناقض والمخالف 
الدولة أبرزها الأحزاب سياسية تحتل أهمية كبيرة في 

فالدستور الأمريكي لا يتضمن أية إشارة للحزبين ؛ السياسية
الجمهوري والديمقراطي رغم الدور السياسي الكبير لهما في 

كذلك لم تتضمن كثير من دساتير  ،الحياة الدستورية الأمريكية
دول الأنظمة البرلمانية أية إشارة لدور رئيس الوزراء رغم 

  .ة في الحياة السياسيةأهميته الكبير
وهي القوانين التي تصدرها : القوانين الأساسية -2

السلطة التشريعية سواء من تلقاء نفسها أو بتكليف من 
المشرع الدستوري والتي تتعلق بتنظيم السلطات العامة في 

وكيفية ممارستها لوظيفتها وهذه  ،الدولة واختصاصاتها
نص المادة : ذلك ومثال )7(موضوعات دستورية في جوهرها

القاضي بإحالة ) 1848(من الدستور الفرنسي لعام ) 115(
الاختصاص بإصدار قوانين أساسية في بعض المسائل ذات 

صدر فقد  ؛الطبيعة الدستورية إلى الجمعية الوطنية الفرنسية
/ 30(وفي  ،قانون انتخاب مجلس النواب) 1875/ آب/2(في 

 ،خاب مجلس الشيوخصدر قانون انت) 1875/ تشرين الثاني
للسلطة ) 63(وفي الدستور الفرنسي النافذ أعطت المادة 

التشريعية الحق في إصدار قانون تنظيم اختصاصات المجلس 
وبناء على ذلك صدر القانون الأساسي للمجلس  .الدستوري

عدل عام و) 1958/ تشرين الثاني/ 7(الدستوري في 
)1959.(  

لعام ) 148(وفي مصر صدر المرسوم بقانون رقم 
الخاص بتنظيم أحكام الانتخاب والشروط التي يلزم ) 1935(

) 46(توافرها في أعضاء البرلمان، كذلك صدر القانون رقم 

الخاص بأحكام عضوية مجلس الأمة، كذلك ) 1956(لعام 
القانون رقم  )1971(صدر في ظل الدستور المصري النافذ 

  .الخاص بمجلس الشعب) 38(
  

  المعيار الموضوعي: المطلب الثالث
يرتكز المعيار الموضوعي في تحديد المعنى الفني 
للدستور على أساس النظر إلى الجوهر والموضوع بغض 

وطبقاً لهذا المعيار . النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة
يعني الدستور الموضوعات التي تعد دستورية من حيث 

ر أو لم طبيعتها أو جوهرها سواء وردت في وثيقة الدستو
ويتميز  ،ترد كما لو نظمت بقوانين عادية أو بعرف دستوري

إذ لا يتصور أن لا يكون لكل دولة  ؛هذا التعريف بالعمومية
ويأخذ معظم  ،قواعد تتعلق بنظام الحكم وسير سلطاتها العامة

فقهاء القانون الدستوري في الفقه العربي والفقه الغربي 
المعيار الشكلي إلا أن بالمعيار الموضوعي ويفضلونه على 

عته وجوهره يدستورياً بطب يعدالفقهاء اختلفوا في تحديد ما 
ما هو الدستور، : كذلك، وهذا ما يدفعنا إلى دراسةيس ل وما

  ؟وماذا يجب أن يتضمن
  :ماذا يقصد بالدستور

الدستور هو الوثيقة القانونية التي تصدر من هيئة معينة 
عد المتعلقة بنظام الحكم ويتضمن القوا ،وفق إجراءات خاصة

في دولة معينة، في وقت معين، وقد لا يصدر الدستور في 
 فقد ؛وثيقة واحدة بل في عدة وثائق كما حدث في فرنسا

) 25(شباط وفي ) 24(صدرت ثلاث وثائق دستورية في 
دستور (وجميعها أطلق عليها ) 1875تموز  16شباط وفي 

1875()8(.  
غربيين لتحديد معنى وفي دراسات لبعض الفقهاء ال

ظهرت عدة اتجاهات اختلفت باختلاف الزاوية ) الدستور(
  :)9(التي ينظر كل منهم خلالها

  
  :من زاوية التنظيم المؤسساتي للنظام السياسي: أولاً

إطار للمجتمع [ الدستور بأنه  )جيمس برايس(يعرف 
السياسي منظم عبر القانون وبه، أي أنه الإطار الذي أنشأ 

   .)10(]فيه مؤسسات دائمة أقرت وظائف وحقوقاً معينة القانون
  

من زاوية كون الدستور أداة لكبح القابضين على : ثانياً
 :السلطة
ن الدستور هو الوسيلة الأساس إ]: [ لويفا نشتاين[ يقول 

إن غرض الدستور هو الربط ... للسيطرة على عملية السلطة
ة والسيطرة عليها بين الأدوات اللازمة لتحديد السلطة السياسي
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ويسير فريدريخ  )11(]وتحرير الناس من هيمنة الحكام المطلقة
ن الدستور هو الجهاز الذي يكبح إ[ ويقول  هفي الاتجاه نفس

  .)12(]به التصرف الحكومي كبحاً فعالاً
  

 : اتجاه ثالث بين الرأيين السابقين: ثالثاً
الذي يعترف ) سترونغ. أف. سي(ومن أبرز مؤيديه 

أن الدستور  رىويالأول ويضيف إليه عنصر الكبح  بالرأي
  :توافر فيه الحقائق التاليةتالحقيقي يحب أن 

  .العمل على تنظيم المؤسسات - أ
  .تحديد السلطات التي يجب أن تودع في تلك المؤسسات -ب
تحديد الأسلوب الذي يجب أن تمارس فيه هذه  -ج

  .)13(السلطات
يب من التعريف إلى تعريف قر] فينر. أي. أس[ويذهب 

أن الدستور هو مجموعات القواعد التي تحكم [السابق ويرى 
توزيع الوظائف والسلطات والواجبات بين مختلف المؤسسات 

  .)14(]وليهاؤالحكومية ومس
إن الدولة تجمع بشري تحكم [فيرى ] هيرمان فينتر[أما 

فيه سلطة معينة العلاقة بين مقوماته الفردية والعامة وتكون 
علاقة السلطوية مجسدة في مؤسسات سياسية، ونظام هذه ال

  .)15(]المؤسسات السياسية الرئيسية هو الدستور
ويأخذ معظم فقهاء القانون الدستوري في فرنسا ومصر 
بالمعيار الموضوعي ويرجحونه على المعيار الشكلي، وقد 
ظهر بعض الخلاف في كون الدولة أحد موضوعات القانون 

نجد أن غالبية الفقه قد استقرت على الدستوري أم خارجة، و
اعتبار الدولة أحد الموضوعات الأساسية التي ينظمها القانون 

  .الدستوري
) لا فربير(عرف الفقيه الفرنسي : في الفقه الفرنسي

القانون الدستوري طبقاً للمعيار الموضوعي بأنه يتضمن 
القواعد التي توضح طبيعة الدولة، أي شكلها، وما إذا كانت 

وحدة أم فيدرالية، ونوع الحكومة من حيث كونها جمهورية م
أم ملكية، والتي تحدد المبادئ الأساسية الخاصة بنظام 

  .)16(واختصاصات ونشاط السلطات العامة الكبرى
عثمان خليل  –الدكتور (يعرف  :في الفقه المصري

مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة [الدستور بأنه ) عثمان
والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين لسلطات الدولة 

فيها، والواضعة للأصول الرئيسية أي تنظيم العلاقات بين 
 .)17(]مختلف سلطاتها العامة

ن المقصود إفيقول ) مصطفى أبو زيد فهمي(أما الدكتور 
مجموعة القواعد التي (بالدستور في ظل المعيار الموضوعي 
لة، وتنظم شكل الدولة تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدو

الخارجي، والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منهما 
  .)18(]والعلاقات فيما بينها

معنى القانون الدستوري ) الدكتور سعد عصفور(ويحدد 
مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بالفرد من (بأنه 

الناحية السياسية أي التي تحدد التنظيم السياسي في دولة 
  .)19(]ما

  
  : المطلب الرابع

  نطاق الدستور: رابعاً
من استعراضنا لآراء هؤلاء الفقهاء الذين تصدوا لتعريف 

ن الدستور هو قانون أالدستور نجد أنهم على شبه اتفاق ب
  :السلطة العامة ولكن تحديد المضمون يثير مسألتين أساسيتين

هل يقتصر مضمون الدستور على تنظيم  :المسألة الأولى
  .فقط أم أنه لا بد من تنظيم للحرية أيضاً السلطة

هل يجب أن يتضمن الدستور الأهداف : المسألة الثانية
  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة

  :السلطة والحرية في الدستور
منذ بدايات القرن الثامن عشر سادت مبادئ المذهب 

التي  الفردي الفكر الدستوري نتيجة لانتشار المذاهب الفلسفية
تمجد حقوق الإنسان وحرياته المستندة على نظرية العقد 

وظهر ذلك واضحاً في . الاجتماعي والقانون الطبيعي
وإعلان حقوق الإنسان والمواطن ) 1787(الدستور الأمريكي 

والدساتير التي تلت ذلك، وكان لقرار ) 1789(الفرنسي 
ون وزير التعليم الفرنسي بإنشاء أول كرسي للقان) جيزو(

الدستوري في كلية الحقوق بجامعة باريس لتدريس النظام 
الأثر الواضح في ) 1830(الدستوري الذي جاء به دستور 

الربط بين القانون الدستوري والفلسفة الفردية الحرة التي تقيم 
نظاماً ديمقراطياً للحكم يكفل حقوق وحريات أفراد 

لقرن واستمر هذا النهج الفردي الحر طوال ا ،)20(الشعب
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ليتطور منذ منتصف 
القرن العشرين إلى تيار مضاد باتجاه السلطة، يتزعمه الفقهاء 

الذي يعرف القانون ) مارسيل بريللو(و )فيدل(و) بيرود(
  .)21()فن أو تنظيم السلطة(الدستوري بأنه 

وفي السنوات الأخيرة ظهر اتجاه جديد يجمع بين السلطة 
القانون الدستوري [الذي يقول ) اندريه هوريو(حرية يتبناه وال

المقيد، مرة أداة السلطة، ومرة أداة الحرية وهو من جهة 
أخرى وبصورة أساسية أداة التوفيق بين السلطة والحرية في 

) في إطار الدولة(إطار الدولة، ويجب توضيح معنى التعبير 
   .)22(]الأمة –وبصورة أدق في إطار الدولة 

ويبدو أن هذا النهج التوفيقي الذي ينظم السلطة والحرية هو 
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  .الاتجاه الأصوب لتحقيق الهدف الأساس من وجود الدستور
يرى غالبية أنصار  :أهداف الدولة بوضع الدستور

أن موضوع ) بيردو(المعيار الموضوعي ومن أبرزهم الفقيه 
الدستور هو تنظيم ممارسة السلطة وأن لهذا الموضوع 

ناً ونطاقاً يتمثل في مجموعة القواعد التي تحدد وضع مضمو
ويبين نوعية مذهب التنظيم الاجتماعي  ،السلطات الحاكمة

والسياسي ويحدد الفلسفة القانونية التي تعمل ضمن إطارها 
ولكن عدداً من أنصار المعيار . )23(منظمات الدولة

ن اتفقوا على تضمين الدستور الشق الأول إالموضوعي و
بتنظيم السلطة وكيفية ممارستها لها، فإنهم أنكروا  الخاص

الطبيعة الدستورية للقواعد التي تتضمن الاتجاهات السياسية 
  .)24(.والاجتماعية والاقتصادية في الدولة

وفي الحقيقة فإن الأحكام الدستورية المنظمة للسلطات 
العامة في الدولة ليست إلا انعكاساً للمبادئ الاجتماعية 

دية والسياسية السائدة في المجتمع فكيف يمكن والاقتصا
الاقتصار على تنظيم السلطات العامة وإغفال الجانب الآخر، 
ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن ما جاء في دستور جمهورية 

) 1956(ومن قبله دستور ) 1971(مصر العربية النافذ لعام 
من نصوص تتعلق بتحديد الجوانب والاتجاهات السياسية 

جتماعية والاقتصادية تتمتع بالطبيعة الدستورية الكاملة والا
مثلها مثل النصوص المنظمة للسلطات العامة في الدولة من 

تكفل ) [1971(من الدستور المصري ) 16(ذلك، نص المادة 
كذلك نص ] الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية

القومي وفقاً  ينظم الاقتصاد[من الدستور المذكور ) 23(المادة 
لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، 
ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص 
العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، 

، ولا شك ]ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفوارق بين الدخول
دستورية خالصة في أن هذه النصوص تحتوي على أحكام 

ونرى أن ضرورة النص على أهداف  ،جوهرها وطبيعتها
  .الدستور دليلاً ومنهجاً للحاضر والمستقبل يفسره أنالدولة 
  

  المبحث الثاني
  )الدساتير(أشكال الأنظمة الأساسية 

  
أي أن له  ؛قلنا إن الدستور هو مجموعة قواعد عليا
وهذا الجوهر جوهراً ومضموناً،والجوهر جزء من المضمون 

أو المضمون لا بد له من شكل يظهره ويستدل به على 
وجوده، ولا يمكن تصور مضمون بلا شكل ولإظهار هذه 

معين  القواعد وتجسيدها وإعمالها لا بد أن يكون لها شكلٌ

 .)25(وبهذا يكون المضمون من محتوى الشكل
وفي الوقت الذي تشترك فيه كل الدساتير أو جلها في 

واحدة فإن لكل منها، أو لكل مجموعة منها،  طبيعة عامة
فالطبيعة . طبيعة خاصة تمليها اعتبارات أو دوافع خاصة

العامة للدساتير يمكن تحديدها بالهدف المشترك للدساتير وهو 
والحكم بموجب مبادئ  (Constitutionalism)إقامة الدستورية 

 .)26(دستورية
اتير طبيعة بيد أن للدستور الواحد أو لمجموعة من الدس

خاصة بها تضعها في صنف معين، وقد توجد أصناف في 
الصف الواحد من الدساتير، وقد درج كتاب القانون 
الدستوري على تصنيف الدساتير تصنيفاً محدوداً اقتصر على 
تناول بعض أشكالها، فقبل قرن من الزمان كان أسلوب 

كتوب الم(المعالجة التقليدية ينحو في اتجاهين رئيسيين هما 
ولم نقرأ فيما درسنا ) الجامد والمرن( و) وغير المكتوب

تصنيفاً آخر يتجاوز الشكل إلى المضمون، حتى الشكل لم 
يتجاوز هذه الأصناف الأربعة، ويبدو أن هذا النقص ناجم عن 

  .التمسك بالأسلوب التقليدي لتصنيف الدساتير
وفي الفترة الأخيرة ظهرت اتجاهات ودراسات حديثة 

إلى هذه التقسيمات من زوايا ومناظير مختلفة قدمت نظرت 
رؤى جديدة ساهمت في إثراء الفقه الدستوري في هذا 

 )ليسلي وولف فيليبس(المجال، ولعل الدراسة التي أجراها 
  .أبرز الدراسات وأعمقها بهذا الشأن )27(

  
  الدساتير المكتوبة وغير المكتوبة: المطلب الأول

كلمتين معبر عنهما تعبيراً أن هاتين ال) (برايس(يرى 
لأن القانون غير المكتوب  ؛)28()ناقصاً وبالأحرى مشوشتان

كان يقصد به القانون العرفي وليس القانون غير الموجود، 
ولما كانت الأعراف مسجلة ومحفوظة في وثائق فلا يمكن 
اعتبارها غير مكتوبة، وكان التمييز المقصود هو بين تلك 

 مهمةها صراحة في وثيقة أو وثائق الدساتير التي ينص علي
على وجه خاص وتلك التي بدأت ليس في اتفاقات رسمية 

ويلاحظ أنه في جميع الدساتير المكتوبة . وإنما في العرف
يوجد بوضوح عنصر من العرف غير المكتوب وهو قوي 
وواضح في الدستور العرفي، كما أن الدستور العرفي يتضمن 

، وفي الحقيقة فإنه لا توجد مهمةة الكثير من الوثائق المكتوب
لها نظام دستوري مجسد في ) حتى في المملكة المتحدة(دولة 

  .قواعد مكتوبة فقط أو في قواعد غير مكتوبة فقط
  

  الدساتير الجامدة والدساتير المرنة: المطلب الثاني
لا شك أن الدستور ينطلق من مصدر يختلف عن المصدر 
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ادية، وهذه القوانين العادية تختلف الذي تنطلق منه القوانين الع
عن القوانين الدستورية من حيث الشكل ومن حيث 
المضمون، ويختلفان أيضاً في أساليب التأسيس والابتداء 

  .والتعديل والإلغاء
ن مبدأ التدرج التشريعي في الدولة يبدأ بالقانون إوحيث 

الأساس والأسمى والذي هو أعلى من القوانين العادية ولا 
كن تعديله أو إلغاؤه بواسطة القوانين العادية فقد ظهر يم

يز بين الدساتير وهو الدساتير الجامدة يمصطلح جديد للتم
مصطلح  على )29()برايس(والذي فضله ) والدساتير المرنة

 ).مانع وصلب(أو ) متحرك وساكن(
  :التعريف الصحيح للدستور المرن والجامد
) الدستور(الأساسي طبقاً للمذهب التقليدي فإن النظام 

المرن يعدل كما يعدل القانون العادي، أي أن تعديل الدستور 
يكون من نفس الهيئة وبنفس الإجراءات التي تصنع القانون 

وبالمقابل فإن الدستور الجامد هو الدستور  هلالعادي وتعد
الذي تكون إجراءات تعديله أشد وأصعب من إجراءات صنع 

  . وتعديل القانون العادي
  : ونتساءل

ما هو الوصف الذي يطلق على الدستور الذي تكون 
من إجراءات صنع أو تعديل القانون ) أسهل(إجراءات تعديله 

 1968/ أيلول/ 21(العادي؟ وقد حدث هذا في دستور 
أي هل معيار التمييز بين هذين  ،)30()المؤقت العراقي

في ) الاختلاف(أم مجرد ) الشدة والصعوبة(الصنفين هو 
  اءات التعديل؟إجر
) أسهل(ننا نرى أن الدستور الذي تكون إجراءات تعديله إ

دستور (من إجراءات صنع أو تعديل القانون العادي هو 
ن الحكمة من وضع إجراءات خاصة لتعديل الدستور لأ) مرن

تصعيب وتشديد إجراءات المساس بالدستور أي خلق 
في  صعوبات جديدة في طريق تعديل الدستور لا وجود لها

  . صناعة وتعديل القوانين العادية
وهذا يشكل نوعاً من الحماية لا يتحقق إلا إذا كانت هذه 

من إجراء صنع أو تعديل القانون ) أشد وأصعب( الإجراءات
ن الدستور المرن إالعادي، وبناء على ما تقدم نستطيع القول 

هو الدستور الذي يمكن تعديله بنفس الأسلوب والإجراءات 
من ) أسهل(نع وتعدل بها القوانين العادية أو بطريقة التي تص

ذلك، وبذلك يكون الفرق بين الدستور المرن والجامد هو 
لأن هذه الصعوبة هي ) اختلافها(الإجراءات وليس ) صعوبة(

التي تقف خلف فكرة الدستور الجامد ومتى وجدت هذه 
الصعوبة اعتبر الدستور جامداً بغض النظر عن درجة هذه 

  .وبةالصع

ويلاحظ أن صفة الجمود هذه تشمل جميع القواعد الواردة 
في صلب الوثيقة الدستورية سواء كانت قواعد دستورية 
موضوعية أو قواعد دستورية شكلية، كما يلاحظ أن هذا 
التقسيم يعتمد على المتطلبات الشكلية في عملية التعديل لأن 

قة التي مصطلح المرونة والجمود يرتبطان بالأسلوب والطري
  .يمكن بها تعديل الدستور

لصعوبة  وللجمود الدستوري درجات تزداد وتعلو وفقاً
  .وتعقيد الإجراءات المطلوبة للتعديل

لماذا يتمتع الدستور الجامد بهذه الميزة أو  :ونتساءل
  الصفة أو القوة التي لا تتوفر لدى القانون العادي؟ 

  هذا الجمود الدستوري؟ بماذا يفسرأو 
  :لإجابة عن هذا التساؤل ظهر اتجاهانوفي ا

وهو الذي يتبنى الطابع القانوني للدستور،  :الاتجاه الأول
الجمود الدستوري بعلوية الدستور، وكون الجمود  ويفسر

يتلاءم مع طبيعة الدساتير باعتبارها أعلى مرتبة من القوانين 
العادية والتي تشكل الهرم القانوني في الدولة فيجب ألا 

ى إجراءات تعديلها مع إجراءات تعديل القوانين العادية تتساو
   .)31(بل يجب أن تكون أصعب وأشد منها

وهو الذي يتبنى الطابع السياسي للدستور، : الاتجاه الثاني
  فالأستاذ

يؤكد أن الهدف من الإجراءات المعقدة ) منذر الشاوي(
والخاصة المفروضة من أجل تعديل الدستور هو تأمين 

السياسي للوثيقة الدستورية وليس اعتبارات مردها  الاستقرار
التحليل الموضوعي لطبيعة القواعد الدستورية نفسها، 

فالجمود الدستوري لا [  :قائلاً) الشاوي(ويضيف الأستاذ 
 -المنطق السياسي –يمليه المنطق القانوني بل نوع من 

  .)32(]وعليه فإن طبيعة الدستور لا تفرض جموده
ن البحث في طبيعة الدستور وهل هي وفي الحقيقة فإ

طبيعة سياسية أم قانونية كان ميداناً لاجتهادات فقهية واسعة 
بين فقهاء القانون الدستوري علماً بان الاتجاهين يؤكدان أن 
علوية الدستور تعني جموده، وجمود الدستور يفترض حتماً 
ضرورة علويته ولا يمكن إدراك الجمود الدستوري دون 

  .وية الدستورافتراض عل
الجمود وما يعنيه من إجراءات مشددة في  يسوغإن ما 

والاستقرار  يسوغعملية التعديل هو الحفاظ على ميزة 
للدستور مما يمنحه القداسة والاحترام لدى أفراد الشعب 
والسلطة الحاكمة على حد سواء، ولكن هذه الشروط المشددة 

اً عن مسايرة والإجراءات المعقدة قد تجعل الدستور متخلف
التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد مما يؤدي إلى 
نشوء ظاهرة ابتعاد النصوص الدستورية عن المسار العملي، 
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ولكن ما يعمل على التخلص من هذا الجانب السلبي هو 
ضرورة مراعاة التوازن بين ضرورة الحفاظ على ثبات 
 واستقرار الدستور وضمان قدسيته من جانب ووضع

تراعي التطورات السياسية والاجتماعية في  ةإجراءات تعديلي
المجتمع من جانب آخر بحيث لا يغلب جانب على الجانب 

  .الآخر
وفي الحقيقة فإن ثبات واستقرار الدستور لا يعتمد على 
شكله وشدة إجراءات تعديله وإنما على القوى الاجتماعية 

ر وتدعمه فإذا والاقتصادية والسياسية التي تقف خلف الدستو
كان شكل هذا الدستور يتطابق ويتساوى مع تطلعات هذه 

  .القوى فإن دعمها له سيحقق له الثبات والاستقرار المنشود
  

  الدستور المقتضب والدستور الواسع: المطلب الثالث
يعتمد هذا التقسيم على أسلوب الصياغة الدستورية فقد 

على وأبرز مثال (يكون مقتضباً وموجزاً في ألفاظه وعباراته 
أو أن يصاغ بألفاظ وعبارات ) ذلك هو الدستور الأمريكي

 ؛)1950/ الدستور الهندي(ذلك هو على موسعة وأبرز مثال 
فالدستور المقتضب هو الذي يقتصر على تنظيم السلطات 
العامة أي التشريعية والتنفيذية والقضائية بعبارات عامة 

عريضة على أن وربط هذه السلطات بالمواطنين بخطوط 
يترك للسلطة التشريعية تفصيل هذه العمومية، وقد لقي 

يقول . أسلوب الاقتضاب ترحيباً من عدد من المؤيدين
في ) 1835 -1755 –جون مارشال (القاضي الأمريكي 

  ):1819(عام  (Mc Cull v. Maryland)قضية 
إن دستوراً يحتوي تفصيلاً دقيقاً لجميع الأجزاء [...

ي تسمح بها صلاحياته الكبرى، ولجميع الوسائل الفرعية الت
التي يمكن أن تنفذ بها، ستكون له طبيعة الإسهاب الذي 
تتصف به مدونة قانونية وسيكون من النادر أن تستوعبه 
ذاكرة الإنسان، ولربما لن يفهمه الشعب، إذن تتطلب طبيعته 
أن تسجل خطوطه العريضة الكبرى فقط وأن تحدد أغراضه 

وأن تستخلص العناصر الصغرى التي تؤلف هذه الهامة، 
كذلك نجد أن . )33(]الأغراض من طبيعة الأغراض نفسها

) 1937(عام ] إيفور جينينكز[الفقيه الدستوري الإنجليزي 
لأن الكلمات ) 1868(يعبر عن إعجابه بالدستور الكندي لعام 

عامة ولكنها ليست أكثر عمومية مما هي [المستخدمة فيه 
دستور اتحادي لا يغرق في عدد كبير من  جوهرية في

  .)34(]الخصوصيات
ويقول هذا الفقيه في مقال آخر وهو يؤيد اقتضاب 

كلما كانت المبادئ واسعة كان من الأوضح أن [الدستور 
  .)35(]يصبح القاضي مشرعاً وكان المجال أوسع لتحيزاته

  :أما أنصار الدساتير الموسعة أو عدم المقتضبة فهم يرون
اقتضاب النص يؤدي إلى الغموض مما يؤدي إلى أن  -1

التباس في المعنى أو تعمية عليه، والعبارات المقتضبة قد 
تحتمل معان عديدة والمعنى المراد عادة هو المعنى الذي 

  .)36(أراده واضع النص
حتاج دائماً إلى تأن النص العام أو العبارات العامة  -2

 يعنى وقد يعطيه معانالتفسير، والتفسير دائماً يغير في الم
عدة وقد يترتب على التفسير نتائج في غاية الأهمية كأن 
تقلص صلاحيات خطيرة أو توسع بل قد تخلق صلاحيات 
ليست موجودة أصلاً وفي المقابل قد تقلص حقوقاً وحريات 

 .وقد توسع
إذا كان تفسير القانون العادي تقتصر آثاره عادة على  -3

تفسير الدستور، وهو قانون  القانون المعني وحده فإن
القوانين، تمتد آثاره لتشمل عدداً من القوانين بل ربما 

 .معظمها
يمكن أن يوسع التفسير معنى النص الدستوري أو  -4

يضيقه حين ينتهج المفسر أسلوب التفسير الواسع أو أسلوب 
التفسير الضيق وقد يؤدي هذا إلى إلغاء الحاجة إلى تعديل 

قصد جعل صلاحية ما منسجمة والحاجة الدستور رسمياً ب
   .)37(الراهنة وذلك بتوسيع نطاق هذه الصلاحية

  
  الدستور المشتق والدستور الأصيل: المطلب الرابع

هو الدستور الذي تستعار معظم : الدستور المشتق
نصوصه أو تشتق من دساتير قائمة، وهو دستور يقوم على 

نتحل أو وافد أي على الظروف المهيمنة وهو م ؛غير واقعه
أو مستورد يعمل جاهداً على تكييف نصوصه مع البيئة 
الوطنية، وغالباً ما تكون هذه الدساتير الوافدة قصيرة الأجل 
أو أن تكون مصدراً لعدم الاستقرار، وهي دساتير هشة، 
تظهر أعراض هشاشتها بوضوح حين يحاول النظام 

طريق الدستوري الحصول على أصالة قانونية وسياسية عن 
 .)38(التعديلات القانونية أو السياسية

وهو الدستور الذي ينشأ نتيجة تغيير : الدستور الأصيل
 –وغالباً ما يكون نتيجة ثورة  –اجتماعي واسع النطاق 

ويجسد مبدأ أو منطلقاً لعمل السلطة السياسية وتكوين إرادة 
الدولة وهو جديد وخلاّق وأصيل نابع من ذات المجتمع 

  .ذا الصنف من الدساتير غالباً ما يكون قليلاًوجذوره وه
والدستور الأصيل يأتي نتيجة تصميم القوى المعنية على 
التغيير الاجتماعي الذي أنجزته بعد تسلم هذه القوى مقاليد 
الحكم وعملها ليتوقف على تطبيق قواعده التي اختارتها 

ن ترتد عنه أو تعطله، أابتداء، فإذا لم تطبقه لسبب ما ك
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  .تحرف جوهره ليتوقف هو عن تمثيلهاو
وليس غريباً أن تخالف القوى القابضة على الحكم 
الدستور الذي وضعته هي نفسها إذا نشأت ظروف غير 
متوقعة يصبح هذا الدستور في ظلها ضاراً بهذه القوى أو 
مهدداً لوجودها، ومن ذلك أن ينص الدستور على إجراء 

ئم على مبدأ الانتخاب انتخابات تشريعية بموجب قانون قا
العام المباشر والسري فتفوز قوى معارضة، أي غير القوى 
التي وضعت الدستور وتمسك بمقاليد الحكم بدلاً من النزول 
على حكم هذا الدستور نفسه وتسليم القوى الفائزة السلطة أياً 

ي قيمة توجهاتها فكان اتجاه هذه القوى واختلاف الرأي 
أي مخالفة الدستور  ؛ج الانتخاباتفيصار إلى إلغاء نتائ

 .)39(وينتهكه يعطل الدستور) بانقلاب(ى القيام وأحياناً تعمد إل
وقد حدث هذا مراراً في بعض الدول الإفريقية، ومنها 
الجزائر، في السنوات القليلة الماضية، ووقع في فرنسا أيضاً 

وقيام الجمهورية الثانية التي ) 1848(شباط ) 24(بعد ثورة 
حيث كان شعار " الجمهورية الدستورية"ق عليها وصف أطل

حزب النظام القائم هو انه لا يمكن الحفاظ على الجمهورية 
الدستورية إلا بانتهاك الدستور، وتجسد هذا الشعار عملياً في 
القضاء على حق الانتخاب العام الذي كان الأساس في دستور 

عادة ، وحين وقف هذا الدستور عقبة في طريق إ)1848(
رئيساً للجمهورية مباشرة لم ) لويس نابليون بونابرت(انتخاب 

) 1851/ كانون الأول/ 2(يتردد هذا في القيام بانقلاب في 
ذلك الدستور الذي كان هو نفسه ) 1848(والحكم دون دستور 

ثم عقَد استفتاء أصبح بموجبه رئيساً . قد أقسم على الدفاع عنه
د مرور تسعة عشر يوماً فقط للجمهورية مرة ثانية وذلك بع

على انقلابه ووضع دستوراً جديداً من تصميمه وختم 
أي حاكماً لنظام ) إمبراطوراً(إجراءاته بإعلان نفسه 

  .)40(وراثي
  

  الدستور الموحد والدستور الفيدرالي: المطلب الخامس
ن لكل صنف من أصناف الدساتير طبيعة إسبق لنا القول 

ية التي يقوم عليها الدستور خاصة به، فالفكرة الاتحاد
الاتحادي لا بد أن تفرض نفسها عند التنفيذ أو حتى تفسير 

أن يفسر دستور  - على سبيل المثال –نصوصها، فلا يمكن 
ضعاف فكرة إدولة اتحادية تفسيراً يؤدي إلى تقويض أو 

ن يسلب الأجزاء أالاتحادية التي تقوم عليها هذه الدولة، ك
ياتها المقررة في الدستور أو يضعفها المؤلفة للاتحاد صلاح

إلى حد تتحول معه الدولة الاتحادية إلى دولة موحدة، وبذا 
يمكن أن تكون الطبيعة الخاصة للدستور أو صنفه قيداً على 
تفسيره فلا يصح ولا يعقل ابتداء، تجاوزهما، إلا إذا كان 

المقصود تغيير جوهر هذا الدستور، أي إبدال دستور آخر 
  .)41(إعلان ذلك رسمياً به، دون

أسلوب تقسيم السلطات [المبدأ الفيدرالي بأنه ) وير(ويرى 
بحيث تكون كل من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية 

وان ما هو ضروري  –ضمن مجال ما  -مستقلة عن بعضها 
ليس مجرد أن تقوم الحكومة المركزية شأنها في ذلك شأن 

ب بصورة مباشرة، بل أكثر الحكومات الإقليمية بحكم الشع
من ذلك، أن تكون كل حكومة محددة بمجالها الخاص، وأن 

  .)42(]تكون ضمن ذلك المجال مستقلة عن الأخرى
وضع يكون فيه [فيرى الفيدرالية بأنها ) جيفرى سور(أما 

توزيع السلطة الجغرافي من أجل الحكم مرغوباً فيه، أو قد تم 
م الحكومية المتعددة قسطاً إنجازه على نحو يمنح وحدات النظا

من الأمن أي درجة من ضمان استمرارها بوصفها منظمات 
  .)43(]ووحدات قابضة على السلطة أي امتداداً للفدرالية

إن الحلول الفدرالية يمكن أن يطبقها مشرعون 
دستوريون، حيث توجد جماعات ذات شأن قائمة من قبل 

موحدة ما، أو  ويمكن أن تهدد الاستقرار أو الوحدة في دولة
حيث تكون وحدات ذات حكم ذاتي ومستقلة سابقاً قد وحدت 
لفائدة مشتركة، إلا أن البديل عن نظام موحد يأخذ بنظام 
المجلسين يمكن النظر فيه عندما لا يكون الطابع المهم 
لجماعة أو مصلحة ما قد جرى التعبير عنه في مجال إقليمي 

الية ليست الدواء العام محدد تحديداً واضحاً، وفكرة الفيدر
لأمراض المجتمعات، وقد لا تكون في بعض الحالات أكثر 
من واجهة، والخطوط الفاصلة بين الفدرالية والحكومة 
المحلية ليست واضحة في التطبيق دائماً، بالرغم من نصوص 

لى تقوية إالدستور، وتؤدي الفيدرالية غير القوية والفعالة 
ما يكون الهيكل الفيدرالي وغالباً ) الهشاشة(وإشاعة 

التي ) المستمرة(مدعماً في سير عمله بالإجراءات ) الصريح(
  .)44(تقوم بها الأحزاب السياسية

  
  المبحث الثالث

مدى تأثير المعتقدات والقوى على واضعي الأنظمة الأساسية 
  )الدساتير(

  
لفهم طبيعة الدستور وحقيقة مضمونه لا بد من فهم آراء 

الذين كانوا وراء وضعه، وهي آراء شاملة  واضعيه أو آراء
تشكل منطلقاً لآراء جزئية أو تفصيلية، وكثيراً ما تعبر هذه 
الآراء والأفكار عن مصالح وأهداف واضعي الدستور ومن 
هم خلفهم، وغالباً ما تتداخل هذه الآراء والأفكار مع هذه 
المصالح والأهداف فتبدو النصوص الدستورية وكأنها تعبير 
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آراء وأفكار مجردة، منقطعة الصلة بهذه المصالح أو  عن
ما عدا  –وعادة ما يحاول واضعو جميع الدساتير . الأهداف

التصريح علنا عن هذه المصالح  –الدساتير الموجهة
والأهداف فيلبسوها ستاراً من العمومية والتجريد، ولكن في 
زمن تيسرت فيه سبل الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر 

وفر تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة وشيوعها وت
طلاع على مهنة كل من شارك في أصبح من السهولة الا

وضع الدستور ومعرفة توجهاته العامة ومصالحه التي يريد 
وتشخيص القوى التي كانت خلف واضعيه  ،الوصول إليها

 .)45(وأشرفت على إنجازه وإتمامه
د التي يحاول واضعو ومن أبرز أقنعة العمومية والتجري

الدساتير التستر وراءها لإخفاء هويتهم الحقيقية النص في 
وأن ) الشعب(فاتحة الدستور على أن هذا الدستور هو إرادة 

وهو الذي  ،الأخير هو الذي وضعه وارتضاه لنفسه وأعلنه
عبارة مألوفة ) نحن الشعب(يحميه وهكذا أصبحت عبارة 

 .)46(تتصدر الكثير من الدساتير
  

  )نحن الشعب(ظاهرة : المطلب الأول
نجد هذه الظاهرة في مقدمة دستور الولايات المتحدة 

وهو أقدم دستور مدون نافذ في العصر ) 1787(الأمريكية 
  :وينص على ما يلي -الحديث 

نحن شعب الولايات المتحدة، لكي نؤلف اتحاداً أكثر [
لي، ونضع تكاملاً، ولكي نقيم العدالة، ونضمن الاستقرار الداخ

أسس الدفاع المشترك، ونزيد من الرفاهية العامة، ونصون 
نعمة الحرية لأنفسنا ولذريتنا من بعدنا، نضع ونقيم هذا 

  ].الدستور للولايات المتحدة الأمريكية
) 1961(لعام ) الغابون(كذلك نقرأ مقدمة ديباجة دستور 

ثم ] يعتمد الدستور الآتي نصه.... شعب غابون[حيث تنص 
الراغب في المحافظة ... وليته أمام االلهؤالمقدر لمس[طرد تست

على استقلاله ووحدته الوطنية وفي تنظيم الحياة المشتركة 
إن هذا الشعب يعيد رسمياً .... وفقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية

وكما سجلها ) 1789(تأييده  لحقوق الإنسان كما عرفت عام 
وأن ) 1948(ان عام وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنس

  ].هذه المبادئ هي التي بموجبها يعتمد هذا الدستور
نحن [ ينص في مقدمته ) 1986(والدستور الفلبيني لعام 

، أما ]نرسم هذا الدستور ونعلنه... الشعب الفلبيني ذا السيادة
لكي نبني مجتمعاً عادلاً إنسانياً ونقيم حكماً [أغراضه فهي 

نا ويعزز مصالحنا المشتركة ويحفظ يجسد مثلنا العليا ومطامح
تراثنا ويطوره ونضمن لأنفسنا وذريتنا نعمة الاستقلال 
والديمقراطية في ظل سيادة القانون ونظام قائم على الحقيقة 

  ].والعدل والحرية والمحبة والمساواة والسلم
كذلك نجد دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

أعطى شعبنا [.... ما يأتي يختتم مقدمته ب) 1970(لعام 
  ...].نفسه هذا الدستور... اليمني

ديباجة وصفت بأنها ) 1971(وتتصدر الدستور المصري 
... نحن جماهير شعب مصر: [وفيها): وثيقة إعلان الدستور(

أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا ... نعلن في هذا اليوم
وعلى حمايته الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه 

) نحن جماهير(والملاحظ أن عبارة ] وعلى تأكيد احترامه
أعيدت قبل هذا خمس مرات، وتتحدث هذه الديباجة عن 
الأهداف المراد تحقيقها وهي السلام والوحدة والتقدم وحرية 

  .الفرد
صدر الدستور الدائم لجمهورية السودان ) 1973(وفي عام 

شرعنا .... عب السوداننحن ش: [الديمقراطية وتنص ديباجته
هذا الدستور منظماً لمؤسساتنا وحكماً نخضع له جميعاً، نودعه 

وتتضمن هذه الديباجة ] ضمائرنا ونحميه ونوليه الولاء والطاعة
دعائم المجتمع [كذلك أهدافاً ومبادئ هي الوحدة الوطنية وإقامة 

  ].الاشتراكي الديمقراطي الجديد
وعلى نفس هذا المنهج تقريباً صدر دستور الاتحاد 

إن الشعب [جاء في ديباجته  فقد) 1977(السوفياتي لعام 
يثبت أسس النظام الاجتماعي والسياسي للاتحاد ... السوفياتي

السوفياتي ويقر حقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم، 
ومبادئ تنظيم الدولة الاشتراكية للشعب بأسره وأهدافها 

وبعد وصف مطول للأسس ] يعلنها في هذا الدستورو
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السوفياتي يتطرق لأهداف 
الدولة السوفياتية ليوضح أن من بين هذه الأهداف العمل 

] تطوير الديمقراطية الاشتراكية إلى حد أبعد: [ على
استمرار الأفكار والمبادئ التي تضمنتها [والمحافظة على 

  . 1936/ 1918/1924تير السوفياتية للأعوام الدسا
قد ) الشعب(وإذا كانت هذه الدساتير قد نصت على أن 

الدستور ) شرع(أو ) اعتمد(أو ) أعلن(أو ) أسس(أو ) رسم(
فعل ذلك عن ) الشعب(نجد أن دساتير أخرى أشارت إلى أن 

طريق جمعية تأسيسية أو برلمان منتخب كما جاء في ديباجة 
نحن شعب غانا عن طريق ) [1960(لعام ) اغان(دستور 

نسن هذا .... ممثلينا المجتمعين في جمعيتنا التأسيسية هذه
  ].الدستور ونمنحه لأنفسنا

وجاء في مقدمة أضخم دستور معاصر وهو الدستور 
في جمعيتنا ... نحن شعب الهند) [1950(الهندي لعام 

] نفسنانعتمد هذا الدستور ونشرعه ونمنحه لأ.... التأسيسية
لم يكن هو الذي اعتمد الدستور أو ) الشعب الهندي(ولكن هذا 
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 عام )قانون استقلال الهند(شرعه، لأن هذا الدستور جاء ثمرة 
الصادر عن البرلمان البريطاني الذي خول الجمعية ) 1947(

التأسيسية وضع دستور للهند، والقول بأن هذا الدستور صادر 
سبب هو أن المحكمة العليا هو كلام نظري وال) الشعب(عن 

تدين بوجودها للدستور وبهذا يكون الطعن بمشروعية هذا 
لأن المطالبة ببطلان  ؛الدستور أمام المحكمة العليا مستحيلاً

الدستور ستؤدي إلى الحكم بعدم مشروعية تكوين هذه 
 ،المحكمة ومن ثم بعدم اختصاصها لاتخاذ قرار في أية مسألة

يكن من صنع جمعية تأسيسية حقيقية  ثم أن هذا الدستور لم
ولا من صنع الشعب الهندي نفسه ذلك أن هذه الجمعية كانت 
مؤلفة من ممثلين انتخبتهم أقلية من الشعب الهندي، لأن حق 
الانتخاب كان ضيقاً جداً ولم يعرض الدستور على الشعب 

 .)47(للموافقة عليه
ويت كما أن دستور الولايات المتحدة نفسه كان ثمرة تص

عليه في مؤتمر عقده ممثلو اثنتي عشرة ولاية ولم يكن 
قد رسمه أو أسسه كما جاء في ] شعب الولايات المتحدة[

مقدمته ولم يعرض هذا الدستور على أي استفتاء عام بعد 
  .موافقة هذا المؤتمر عليه

  
  ):نحن الشعب(أسباب النص في مقدمات الدساتير على 

  ):وير(رأي الفقيه  -1
  :الأول التفسير

أن هناك من كان يعتقد أن للشعب أو ) وير(يرى الفقيه 
 ،الجمعية التأسيسية التي تعمل نيابة عنه صلاحية الدستور

  وأن هذا النص في نظر هؤلاء ليس مجرد 
بل هو قانون مسلم به ويستشهد في هذا ) واجهة للزينة(

الذي تصدر مثل هذا ) 1937(الصدد بالدستور الأيرلندي 
ول أن المحاكم الأيرلندية تتطرق إلى هذا الدستور النص ويق

ثم يقول إن المحكمة العليا في  ،باعتباره مشرعاً من الشعب
الولايات المتحدة ترى أن الشعب أعطى الدستور قوة القانون، 

 Mc: [في قضية) مارشال(ويستشهد بما قاله رئيس المحكمة 

Culloch v. Maryl and [ 1819(عام:(  
تنطلق من الشعب بشكل مباشر وهي ترسم إن الحكومة [

وتؤسس باسم الشعب، وهي تنبع منه شكلاً ومضموناً 
وصلاحياتها يمنحها الشعب، ويجب أن تباشر عليه مباشرة 

أنها حكومة الكل، وصلاحياتها يفوضها إليها ... ولفائدته
 .)48( ]الكل، وهي تمثل الكل وتعمل من أجل الكل

  :التفسير الثاني
تفسير أن ذروة فكرة الشعب مؤسساً للدستور هذا ال ىمؤد

تكونت بعد الحرب العالمية الأولى حينما اعتمدت دساتير 

جديدة عند انهيار الإمبراطوريات الألمانية والروسية 
المجرية، وقد جاء في كل من هذه الدساتير  –والنمساوية 

الجديدة انه يستمد قوته القانونية من الشعب، وأمثلتها دستور 
الألماني والدستور التشيكوسلافي، والدستوران ) مارفاي(

أما بعد الحرب العالمية الثانية فلم يكن  ،الاستوني والبولندي
 .)49(مثل هذا التشديد على هذه الفكرة

  ):جين(رأي الفقيه  -2
يذهب هذا الرأي وهو في صدد التعليق على عبارة نحن 

ى مصدر إلى أن هذه الديباجة تلقي ضوءاً عل –شعب الهند 
  .الدستور والتخويل الذي يستند إليه

تكمن ) السيادة(وأن هذه الديباجة تفسر النظرية القائلة إن 
في الشعب الذي يؤلف مصدر الدستور، وهو يرى أن عبارة 

توضح بجلاء تام أن المصدر النهائي ) نحن شعب الهند(
لشرعية الدستور وسنده هو إرادة الشعب وأن الدستور لم 

الشعب أية سلطة خارجية بل نبع من الهند، وأن  تفرضه على
الشعب الهندي يؤلف بذلك الهيئة السياسية مالكة السيادة وهو 
يمسك بالسلطة ويدير الحكم من خلال ممثليه وان كل مواطن 

   .)50(هو جزء من الأجزاء المكونة للسيادة
أن نضيف تفاسير أخرى  –كما يمكن لغيرنا  -يمكننا
، فهذه الظاهرة ترتبط تاريخياً )نحن الشعب(لظاهرة 

بالتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي سادت 
معظم دول العالم الغربي في القرون الأخيرة من الألفية 

انتشرت مبادئ الحرية والديمقراطية التي نادى  عندماالثانية، 
عام بها المصلحون والمفكرون وقيام الثورة الفرنسية 

نات العالمية لحقوق الإنسان، وتفكك بعض والإعلا) 1789(
الإمبراطوريات وانهيار غالبية أنظمة الحكم المطلق التي 
عانت الكثير من الشعوب من تسلطها لتحل محلها أنظمة 
دستورية مقيدة للحكام، كل ذلك أسهم في تكوين رأي رافض 

في ) العقد(وحتى ) المنحة(لفكرة تأسيس الدستور عن طريق 
سيادة (الأنظمة الدستورية، وظهور نظريات الكثير من 

وهي تحمل في ثناياها رفضاً للحكم ) سيادة الشعب(و)الأمة
) نحن الشعب(المطلق ومفاسده، ومن هنا جاءت فكرة 

تخريجاً، أو افتراضاً قانونياً وتتويجاً لأماني هذه الشعوب 
  .هاومطالب

وفي القرنين الماضيين خضعت الكثير من الدول 
لانتداب والاستعمار من القوى العظمى حيث والشعوب ل

عانت هذه الدول والشعوب الكثير من الظلم والمآسي، خاصة 
بعد أن أقحمت في الدخول في حربين عالميتين مدمرتين 
زادت من تخلفها وعمق مشاكلها، ولم تتخلص هذه الدول 
والشعوب من نير الاحتلال والاستعمار إلا بعد ثورات 
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يدة، وبعد نيل الاستقلال عمدت هذه سياسية وعسكرية شد
الدول إلى الحرص على تتويج دساتيرها بمفاهيم ومبادئ 

  :أهمها
رفض كل مظاهر السيطرة الخارجية والحرص على  -1

 .تأكيد استقلالها التام
 .رفض السيطرة الداخلية من قبل أنظمة الحكم التسلطية -2
الحرص على وضع برامج تنموية للخلاص من مظاهر  -3

 .التخلف والفقر التي ورثتها من الماضي
ترجمة للعاملين ) نحن الشعب(من هنا جاءت ظاهرة 

الأولين ليتلوها في غالبية الدساتير الأفكار والمبادئ والبرامج 
 التي تهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار والاستقرار ترجمةً

  .للعامل الثالث
  

  من هو الشعب؟: المطلب الثاني
يشمل عدداً كبيراً من الآراء ) الشعب( من البديهي أن

والمواقف المختلفة لاختلاف المصالح ومستويات الوعي 
بمعنى ) الشعب(والثقافة والاهتمامات المتنوعة، ولم يسبق أن 

الكل الواحد قد وضع دستوراً، وليس بوسعه ذلك، والذي 
في (حصل دائماً أن توافق نسبة معينة من الشعب في استفتاء 

على مشروع دستور يعده أشخاص قد لا ) هحال حصول
يمثلون إلا نسبة ضئيلة من السكان كما كان الأمر في دستور 

  .الهند النافذ
ن إوإذا كانت غالبية الدساتير المعاصرة وشراحها يقولون 

الدستور من صنع الشعب كله نجد أن غالبية فقهاء القرن 
قولهم إن الثامن عشر والتاسع عشر كانوا اقرب إلى الحقيقة ب

 ؛الدستور ليس من صنع الشعب كله ولا يشذ عنهم إلا القليل
في كتابه ] ايمدن. اس. سيسيل[ ففي بريطانيا مثلاً، يذكر 

أن الساسة قبل أن تترسخ الديمقراطية ) [الشعب والدستور(
لوصف الطبقة ) الشعب(هناك، كانوا جميعاً يستخدمون كلمة 

السائدة، وأطلقت الكلمة التي كانوا يرغبون في أن يروها هي 
على جزء كبير من الأمة مالكاً للسيادة في الواقع، ولكن كان 
يجب أن تنقل إليه وتضمن له كما يرى ذلك مستخدم الكلمة، 

 )جوناثان سويفت(ففي مستهل القرن الثامن عشر زعم مثلاً 
أن الحقوق ] 1731 -1660] [دانيال ديفو[و]1745 -1667(

على أصحاب الأملاك العقارية  السياسية يجب أن تقصر
أن القانون في بلد حر هو من تصميم (إلى ) سويفت(وذهب 

) أولئك الذين يملكون عقارات أو يجب أن يكون من تصميمهم
حق أصحاب (فحدده بأنه ) حق الشعب(عن ) ديفو(وتحدث 

الأملاك العقارية الصرفة، لأن جميع السكان الآخرين 
وليس لهم حق ... امحهميعيشون على تكرم الأخيار وتس

  .)51(]العيش في انكلترا إلا بصفة خدم
) ادموند بيرك(وفي أواخر القرن الثامن عشر انغمر 

في تخمين حسابي لذلك الجزء من السكان ) 1797 – 1729(
في بريطانيا، الذي كان في رأيه قادراً على معالجة المسائل 

، )الشعب(السياسية بذكاء، وعد هذا الجزء أهلاً حقاً لوصف 
كثيراً ما حاولت أن أحصي وأصنف أولئك الذين يجب [وقال 

وفي ... أن يسموا الشعب، وذلك في أي منظور سياسي
إنكلترا وسكوتلنده، أقدر أن أولئك الذين هم في سن الرشد، 
ولم ينحطوا في حياتهم ولهم متسع من الوقت معقول لهذه 

  .)52( ]المناقشات قد يبلغون أربعمائة ألف
الذي ) قانون تمثيل الشعب(وضع ) 1832(عام  وفي

الذي قلص شرط التملك للترشيح ) قانون الإصلاح(يعرف بـ
في هذا القانون لوصف ما كان ) الشعب(واستعملت كلمة 

يعرف بالطبقات الدنيا أو العامة علاوة على الطبقات الوسطى 
( وكان من نتائج توسيع حق الانتخاب أن حصر معنى 

والثاني هو ) جميع المواطنين(ن الأول هو بمعنيي) الشعب
 .)53(أي المجتمع السياسي) الناخبون(

قد أكده ) الشعب(وكان التمييز بين هذين المعنيين لكلمة 
) أما نويل جوزيف سييز(السياسي الفرنسي المعروف 

، )1789(في بدء الثورة الفرنسية عام ) 1836 -1748(
د انقسام بين من وكان هذا أول من لفت الانتباه إلى وجو

والمواطنين ) الناشطين(أو ) الإيجابيين(أسماهم المواطنين 
بأنهم يملكون ) الناشطين(، ووصف )أو الخاملين) السلبيين(

حقوقاً سياسية، والسلبيين بأنهم يملكون حقوقاً طبيعية فقط، 
ن جميع المواطنين في بلد ما ينبغي أن إ: [وقال بهذا الشأن

لمواطن السلبي، فالكل يملكون حقاً في يتمتعوا فيه بحقوق ا
حماية أشخاصهم، وملكياتهم، وحرياتهم ولكن ليس الكل لهم 
حق المشاركة في تكوين السلطة العامة، إذ ليس الكل 

 .)54( ]مواطنين ناشطين
ومن جانب آخر، حددت الماركسية ومعظم التوجهات 

لما  تحديداً معيناً وإن كان مناقضاً) الشعب(الاشتراكية معنى 
سبق بيانه من تحديد غربي وتجسد هذا التحديد منذ عام 

، أي عندما أقيمت جمهورية روسيا الاتحادية ومن ثم 1917
وفي البدء، أي فيما سمي بفترة الانتقال . الاتحاد السوفياتي

الشعب "من الرأسمالية إلى الاشتراكية، اقتصر مفهوم 
ك سياسياً على العمال والفلاحين، فاستثنيت بذل" السياسي

إعادة تكوين "وكان ذلك في مجرى عملية . الطبقات الوسطى
  ".الشعب

، الذي حرم هذه 1918وعبر عن هذا الاتجاه دستور عام 
الطبقات صراحة ممارسة حق الاقتراع، ذلك الاقتراع الذي 
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كان بذاته غير مباشر وعلنياً علاوة على كونه مقيداً أي ليس 
سياسي في ظل دستور عام وبقي هذا الاستبعاد ال. عاماً

بالرغم من تبني هذا الدستور حق الاقتراع العام  1924
بالذين (المباشر السري ووفقاً للتعريف الذي يحدد الشعب 

، وبغض )يحق لهم أن يشاركوا في الانتخاب أو الاستفتاء
النظر عن طبيعة النظام السياسي الذي تجري في ظله هاتان 

وجود الشعب بمعنى الكل العمليتان، يتعذر الحديث عن 
فمن المعروف أولاً . الواحد وأثره المباشر في هاتين العمليتين

أن جزءاً من المؤهلين للانتخاب أو الاستفتاء لا يشاركون 
أصلاً في هاتين العمليتين، وثانياً أن المشاركة نفسها لا تعنى 

) أكثرية(الإجماع في النتائج، بل هي تسفر عادة عن 
. ما لا يكون الفارق بينهما إلا بنسبة واحد بالمئة، ورب)أقلية(و

وثالثاً، إن الشروط التي تحف عادة بحق الانتخاب يمكن أن 
تؤدي أحياناً إلى حرمان نسبة من المواطنين غير قليلة من 

فإذا علمنا أن . هذا الحق وحسبنا أن نذكر هنا شرط السن
حادية معظم القوانين الانتخابية يحدد سن الناخب ببلوغ ال

والعشرين وأن القليل منها يحدده ببلوغ الثامنة عشرة فقط، 
أدركنا ضخامة عدد الذين يستبعدون من المشاركة في 
العمليات الانتخابية أو الاقتراعية في الحالة الأولى، قياساً إلى 

 .)55(الحالة الثانية
ثم خذ شرط السكن أو الإقامة في منطقة الانتخاب، وهو 

ولكنه قد يشدد فيؤدي إلى . لمعروفةشرط له مسوغاته ا
حرمان المواطن من حقه الانتخابي بسبب اضطراره إلى 
التنقل وعدم إقامته المدة التي يشترطها القانون وعلى سبيل 
المثال، يقع في الولايات المتحدة انتقال السكان بين ولاية 
وأخرى على نطاق واسع إلى حد ما، ولا سيما عندما يتخذ 

شكل هجرات طلباً للعمل أوقات الكساد والبطالة  هذا الانتقال
وقد أدى شرط الإقامة الذي تتطلبه معظم الولايات والذي 
يعجز الكثير من المواطنين عن استيفائه إلى خفض عدد 

 .)56(الناخبين
أو عبارة ) الشعب(إن كل هذه الاختلافات في معنى كلمة 

نحو توسيع تختفي الآن نتيجة انتشار الاتجاهات ) الشعب كله(
حقوق المواطن العامة، وتجنب الاستهانة بالقدرات التي 

ولكن هذا . تملكها كل جماعة أو فئة أو طبقة في المجتمع
الاختفاء لا يعني بحال من الأحوال اختفاء القوى الحقيقية 

  .وراء وضع الدستور
  

  الأفكار والقوى وراء وضع الدستور: المطلب الثالث
لقوى التي كانت وراء وضع إذا أردنا دراسة واقع ا

الدستور واعتماده، فهل يجب علينا دراسة المراكز والأوضاع 

الاقتصادية التي كانت عليها هذه القوى وأهدافها الاقتصادية 
التي أرادت بلوغها عن طريق الدستور أم يجب علينا دراسة 
الاتجاهات السياسية التي كانت تحملها هذه القوى والتي 

مجسدة في الدستور، أم دراسة المعتقدات أرادت أن تراها 
الفلسفية أو الأيدلوجية أو الدينية التي كانت تؤمن بها وأرادت 

  أن يقوم عليها الدستور؟
الحق، أن كل هذه الأسئلة أثارتها دراسة عميقة لدستور 

) تشارلز أي بيرد(الولايات المتحدة قام بها الكاتب الأمريكي 
تفسير اقتصادي لدستور (في كتابه ) 1913(نشرها عام 

يبحث فيه الأسباب و )57()الولايات المتحدة الأمريكية
الاقتصادية لتحويل التحالف بين الدول الأمريكية إلى دولة 

  .الاتحادي) 1787(اتحادية، ولوضع دستور عام 
في مصالح الملكية الخاصة ) بيرد(في هذه الدراسة حقق 

ور الحالي الذي وضع الدست) فيلادلفيا(بأعضاء مؤتمر 
ودرس آراءهم التي عبر ت عنها ) 1787(الصادر عام 

ثم درس مدى مشاركة الشعب في  ،مراسلاتهم ومناقشاتهم
التصويت الذي سبق اعتماد الدستور، ومن الاستنتاجات التي 

  :توصل إليها ما يأتي
الذي صاغ الدستور، ) فيلادلفيا(كان أعضاء مؤتمر  -1

بشكل فوري ومباشر وشخصي  باستثناء القليل منهم، معنيين
بتأسيس النظام الجديد، كما أن أعضاء المؤتمر حصلوا من 

 .هذا النظام على فوائد اقتصادية
أن الدستور الأمريكي لم يكن من صنع الشعب بل  -2

كان من صنع عدد من الجماعات المالية موحدين مصلحة 
ورأياً، ممن تضررت مصالحهم بنظام الحكم الذي كان سائداً 

 ).1777(ي ظل الدستور الأمريكي الأول الصادر عام ف
أن غالبية أعضاء المؤتمر كانوا من ممثلي طبقة  -3

الأغنياء ولم يكن منهم ممثل واحد للعمال والأجراء أو صغار 
الملاك والمستأجرين، ولم يكن هؤلاء المؤتمرين من ذوي 
النظريات والمثل السياسية بقدر ما كانوا رجال أعمال 

ن على نجاح أعمالهم وانعكست هذه الحقيقة على حريصي
 .الدستور الذي أقروه

أن الجزء الأكبر من أعضاء هذا المؤتمر كانوا  -4
يقرون بحق الملكية في أن يكون لها موقف دفاعي في 

 .الدستور
أن الدستور صودق عليه بأصوات ربما لم تكن اكثر من 

  .)58(أصوات سدس الذكور البالغين
في دراسته هذه أنه من الواضح أن الدستور ) بيرد(ويؤكد 

بل ) الشعب كله(الأمريكي لم يكن نتاج فكرة تجريدية اسمها 
نتاج جماعة ذات مصالح اقتصادية لا بد أنها توقعت نتائج 
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معينة من اعتماده وينتهي إلى أن هذا الدستور كان في 
جوهره وثيقة اقتصادية مستندة إلى المفهوم القائل أن حقوق 

كية الخاصة الأساسية تسبق الحكم وبأنها أخلاقياً فوق المل
  .)59(متناول الأكثرية الشعبية

بالطبع، كان لا بد لهذا التفسير المادي الاقتصادي لتكوين 
لهذه  ةالولايات المتحدة أن يواجه بانتقادات شديدة ومعارض

) وارن(ومن أبرز هؤلاء الكاتب الأمريكي  ،الاستنتاجات
ليله للحركة التوحيدية للدول الأمريكية التي الذي يستند في تح

أدت إلى قيام دولة الاتحاد ودستورها إلى عوامل وطنية 
اب الفرنسيين وعلى الأخص مونتسكيو وفلسفية تأثرت بالكتّ

  .)60(وروس وفولتير ويدرو
ومهما كانت هذه الاعتراضات الغاضبة من قبل المعنيين 

قع يؤيد إلى حد بعيد بالدستور الأمريكي واسعة، إلا أن الوا
والتي تؤكد أن ) بيرد(هذه الاستنتاجات التي توصل إليها 

الدستور الأمريكي هو تجسيد لما أرادته القوى الاقتصادية 
  .وضمانة لمصالحها المباشرة والمستقبلية

  
  :في دول العالم الثالث

يبدو أنه من المتعذر في غالبية دساتير دول العالم الثالث 
اقتصادية أو خلفيات اجتماعية أو سياسية أو البحث عن قوى 

فكرية لواضعي دساتيرها، ذلك أن المجتمعات في هذه الدول 
الاجتماعية ولم  –على جانب كبير من الهشاشة الاقتصادية 

اجتماعية لها اتجاهات واضحة  –تتبلور فيها قوى سياسية 
المعالم والأهداف، فالدساتير فيها مستعارة أو مستوردة في 

غلب أي بعيدة عن الأصالة، علاوة على أن هذه الدساتير الأ
يعوزها الكثير من التوافق بين قواعدها ومقتضيات عمل 

  .السلطة مما يجعلها تعاني الكثير من عدم الاستقرار والثبات
فلو أردنا أن نبحث عن فلسفة أو أيدلوجية محددة واضحة 

نا المصري لما وجد) 1923(المعالم وراء واضعي دستور 
لها أثراً يذكر، فهذا الدستور لم تعده جمعية تأسيسية منتخبة 
أو مؤتمر منتخب كما طالب بذلك حزبا الوفد والوطني، اللذان 
كانا أكبر الأحزاب السياسية آنذاك، وإنما وضعته الحكومة 

التي ضمت ) لجنة الثلاثين(عن طريق تشكيل ما يسمى بـ 
زب الأحرار موظفين حكوميين وزعماء حزب واحد هو ح

وبعض الشخصيات ) المنشق عن حزب الوفد(الدستوريين 
البارزة، ولم تكن هذه اللجنة ممثلة لمختلف فئات الشعب 
المصري وقواه السياسية، كما أن هؤلاء الثلاثين شخصاً كان 
يشاركهم مهمتهم كل من الملك والنفوذ الإنجليزي، لذلك لا 

كار أو أيدلوجيات يمكن الحديث بدقة عن آباء مؤسسين أو أف
  .)61(مسبقة تكمن خلف نصوص الدستور

) 1956(عام مر فيما يتعلق بدستور ولا يختلف الأ
عداده المكتب الفني لرئاسة إالمصري، فهذا الدستور قام ب

الجمهورية وبعد إتمامه عرض على مجلس قيادة الثورة ثم 
على مجلس الوزراء لإبداء الرأي فيه ثم عرض على 

نتيجة استفتاء  كان الدستور ولأن ،وهنا )62(ه،الاستفتاء علي
يجعل من الصعب الرجوع إلى واضعي الدستور الحقيقيين أو 
من يسمون بالآباء المؤسسين الذين يمكن تحديدهم وتشخيص 
آرائهم في جمعية تأسيسية خاصة بوضع الدستور، علماً بأن 

نه إهو الذي قال بشكل واضح ) الرئيس جمال عبد الناصر(
  .عن فلسفة أو أيدلوجية معينة) يبحث(كان 
  

  ةـالخاتم
  

  :ختاماً لبحثي هذا أود ذكر ما يلي
الحقيقة أنني حرصت تماماً على تجنب أسلوب المعالجة 
التقليدية لموضوع البحث واتبعت مسلكاً انتقادياً في التقييم 
وتحليلياً في المقارنة بين عناصر البحث الأساسية سواء من 

ير أو أشكالها أو آراء وأفكار واضعيها حيث مضمون الدسات
  .أو من كان وراء وضعها

وقد بينا أن المقصود بطبيعة الدستور هو جوهره 
وهذا الجوهر أو المضمون لا بد له من شكل  ، ومضمونه

يظهر به ويستدل به على وجوده، ولا يمكن تصور مضمون 
بلا شكل، فالشكل جزء من المضمون والدستور هو مضمون 

ووحدة هذين العنصرين لا بد من قيامها لكي يوجد وشكل، 
ولا يوجد قالب مقدر سلفاً لدستور مثالي، ومع أن . الدستور

لكل دستور طبيعته الخاصة فإن الدساتير كلها تجتمع في 
طبيعة واحدة تجسد الهدف والغاية المنشودة من إيجادها وهي 

حكم أي إيجاد القيود القانونية على ال) إقامة الدستورية(
  .والحكام للخلاص من سيطرة أنظمة الحكم المطلقة

ولقد درج كتاب الفقه الدستوري على الاقتصار في 
تصنيفهم للدساتير على شكلين تقليديين وهما الدساتير المكتوبة 
وغير المكتوبة والدساتير الجامدة والمرنة، ولكن دراسات 
حديثة خرجت عن هذين الإطارين إلى أشكال أخرى من 

ا الدساتير المقتضبة والواسعة والدساتير الأصلية أهمه
والمشتقة والدساتير الموحدة والفيدرالية وفي هذا إثراء واضح 

  .للمكتبة الفقهية الدستورية
إن استقرار أي دستور لا يعتمد على شكله ومحتواه قدر 
اعتماده على القوى الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراءه 

كل الدستور ومضمونه يتطابق مع توازن وتدعمه، وإذا كان ش
  .تلك القوى فإن دعمها يحقق له الثبات والاستقرار
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ولفهم طبيعة الدستور وحقيقة مضمونة لا بد من فهم آراء 
واضعيه أو آراء الذين كانوا وراء وضعه، ومن دراستنا 
لواقع القوى الاقتصادية والسياسية والفكرية التي كانت وراء 

ر تبين لنا أن هذه المصالح والقوى المختلفة بعض هذه الدساتي
كان لها دورها في عملية صياغة معظم الدساتير واعتمادها 
ولكن ما يصعب تحديده هو مدى قوة هذه المصالح وتأثيرها 

  .قياساً إلى غيرها من العوامل
إن الدساتير قد تجسد آراء مؤسسيها الاجتماعية 

 تفعل ذلك في أحيان والاقتصادية والسياسية، ولكنها ربما لا
أخرى، أي أنها لا تعدو أن تكون مجرد بيان أو إعلان 
اقتصادي، وعليه فإن من الضرورة بمكان دراسة كل حالة 

  .على حدة وبعناية تامة
قد يبدو من المتعذر في فأما في بعض الدول العالم الثالث 

معظم الحالات الرجوع إلى قوى اقتصادية أو خلفيات 
ية أو فكرية لواضعي دساتير هذه الدول التي اجتماعية وسياس

ورثت عبئاً ثقيلاً من التخلف جراء السيطرة الأجنبية بأشكالها 
العسكرية والسياسية والاقتصادية سابقاً وحالياً في عدد كبير 
من هذه الدول، ناهيك عن ابتلاء بعض هذه الدول بأنظمة 
حكم دكتاتورية عسكرية زادت في حدة تخلفها وجعلت 

جتمعاتها على جانب كبير من الهشاشة الاقتصادية م
والاجتماعية مما حال دون تبلور أو ظهور قوى سياسية أو 
اجتماعية لها اتجاهات محددة المعالم والوضوح، خاصة أن 
معظم دساتير هذه الدول وافدة ومستعارة وغير أصلية ولا 
تعبر عن واقع وطموح شعوبها مما أدى إلى ابتعاد النصوص 

ستورية عن مسارها العملي وبالتالي انعدام شرعيتها الد
  .الداخلية

  
 

  شـالهوام
  
 .33ص ،النظرية العامة للقانون الدستوري ،الشاعر )1(
ظهر هذا المصطلح في الدسـاتير العربيـة الأولـى فـي      )2(

وكان يستخدم بـدلاً منـه   ) 1923(الدستور المصري لعام 
مملكـة  كالقانون الأساسـي لل ) القانون الأساسي(مصطلح 

العراقـي   يوالقانون الأساس) 1920(العربية السورية عام 
والقـانون الأساسـي لشـرق الأردن عـام     ) 1925(عام 

كذلك ظهر مصطلح القـانون الأساسـي الـذي    ) 1928(
الذي اقترن باسم ) 1876(أصدره السلطان عبد الحميد عام 

 ).مدحت باشا(واضعه 
 .26ص ،1المفصل في القانون الدستوري ج ،متولي )3(
المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القـديم   ،الشهابي )4(

 .6ص ،وفي الحديث
 . 45ص  ،المصدر السابق ،الشاعر )5(
 .15ص ،1ج ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،شيحا )6(
 .411ص ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،عبد االله )7(
يختلف مضـمون   .63، 62ص  ،المصدر السابق ،الشاعر )8(

ن مضمون القانون الدستوري، فالدسـتور قـد   الدستور ع
 ـ   مل تيكون أوسع نطاقاً من القانون الدسـتوري حيـث يش

النص الدستوري على مواضيع غير دستورية، وقد يكـون  
الدستور أضيق نطاقاً من القانون الدستوري حيـث يغفـل   
النص الدستوري عن مواضيع دستورية بطبيعتها قد تكون 

كتوبة أما فـي دول الدسـاتير   هذا في الدساتير المو، مهمة
العرفية فتزول هذه التفرقة لأن دراسة القواعد الدسـتورية  

 .هي ذاتها دراسة للقانون الدستوري والدستور

ــر  )9(  Leslie Wolf – Pnllips, “Comparativeانظـ
Constitutions”, Macmillan, 1972 العـدد   ،مجلة العدالة

 .1978 ،السنة الرابعة ،الأول
هو الأستاذ الملكي لمادة القانون المـدني  ) جيمس برايس( )10(

 –وولف فليـبس   –ليسلي  – 1884جامعة اكسفورد عام 
 .المصدر السابق 53ص 

)11( Karl Loewenstein, Poltitcal Power and the 
Governmental Process (Chicago 1975,) PP. 123- 5.  

)12( C.J. Friedrich Constitutional Government and 
Democracy 4th ed. (Waltham, Mass, 1968) PP. 171- 

133.  
)13( C.F. Strong, Modern Political Constitutions, 6th, ed, 

(London 1963) P. 12.    
)14( S. E. Finer, Comparative Government PP. 145- 6. 
)15( Herman Finter, The Theory and Practice of Modern 

Government, 4th ed, (London, 1962) P. 116. 
)16( J. Laferriere, Manuel de Droit Constitutionnel P. 268. 

Paris, 1947- P. 268.   
 .13ص  ،المبادئ الدستورية العامة ،عثمان )17(
 ـالنظام الدستوري للجمهوريـة العرب  ،فهمي )18(  ،ة المتحـدة ي

 .71ص
المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم  ، عصفور )19(

 .29ص  ،السياسية
 .387ص  ،در السابقالمص ،عبد االله )20(
)21(  Marcel Prelo T: Institution Politiques et Droit 

Constitutionnel 4 eme editions, Dalloz, 1969, P.32. 
)22( Ander Hauriou “Droit Constitutional et Institutions 

Poliliques, Montchrestein Paris, 1977. 
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 . سعد ،حداد ،ترجمة مقلد
)23( Georges Burdeau: Droit Constitutionnel et 

Institutions Plitiques dix- Huitieme ed. L. G.D.J. 
Paris, 1977, P. 69. 

 . 47ص ، المصدر السابق ،الشاعر )24(
لقيت على طلبة الدكتوراه في أمحاضرات مطبوعة  ،الكاظم )25(

 .7ص ،1993 -992جامعة بغداد عام  ،كلية القانون
كـر اليونـاني   قديم يمتد إلـى الف  اهذ) الدستورية(مفهوم  )26(

والروماني والعصور الوسطى، وتعزز بثـورات القـرنين   
وقد كان للدستورية في جميـع   ،السابع عشر والثامن عشر

مراحلها المتعاقبة أساس واحد هو أنها قيد قـانوني علـى   
الحكم أو الحكام، أنها نقيض الحكم المطلق، ومن هنا يمكن 

ظـر فـي   ن جميع الحكومات الدستورية مقيـدة ان أالقول ب
  : مفهوم الدستورية

- Charles Haward Mcllwain “Constitutionalism – 
Ancient and Modern” Cornell University Press 
New York – 1966. P.140. 

 .المصدر السابق )27(
 .55ص  ،المصدر السابق ،سبيفيل )28(
 .55ص  ،المصدر السابق ،فيليبس )29(
 المؤقت فـي العـراق  ) 1968/ أيلول/ 21(أوجد دستور  )30(

ن من عمليات صنع القانون، العملية الأولى توجب في ينوع
رئيس الجمهورية ومجلس قيادة (صنعه إسهام هيئات ثلاث 

أما العملية الثانية فتضمن صـنع  ) الثورة ومجلس الوزراء
القانون من قبل مجلس قيادة الثورة فقـط الـذي يخـتص    

سهل من عمليـة  أبتعديل الدستور، أي أن تعديل الدستور 
لأنه يكفي لتعـديل الدسـتور    هالقانون العادي وتعديلصنع 

القـانون   ،الشـاوي . موافقة مجلس قيـادة الثـورة فقـط   
 .37 ،36 ،ص  ،الدستوري

 .504ص  ،المصدر السابق ،عبد االله )31(
 .47ص  ،المصدر السابق ،الشاوي )32(
  :مقتبس من )33(

K. C. Wheare “Modern Constitutions” London, oxford 
University Press/ 1966/ P.33.  

)34( Ivorjennings – “Constitutional Interpretation – The 
Experience of Canda” – Harvard Law Review, voc. 

LI 1937 No. 1 P.1.   
)35( Ivorjennings – The Law and the Constitution – 

5th.ed., University of London Press 1961 P. 38.  
)36( H. M. Seervai “Constitutional Law of India, 

ACritical Commentary”, 2nd. ed., Vol. I, Trip thi 
Private Ltd., Bombary, 1975, P. 25. 

  :ثم انظر

Somond = “On Juresprud once” 7th ed., by Glanrille 
Williams, Sweet and Maxwell, London, 1959, P. 154.   

 .6-5ص  ،المصدر السابق ،الكاظم )37(
 .69ص  ،مصدر السابقال ،الكاظم )38(
 .69ص  ،المصدر السابق ،الكاظم )39(
القـانون   ،هوريو، 70- 69ص  ،المرجع السابق ،الكاظم )40(

 269 -268ص  ،1ج ،الدستوري والمؤسسات الدستورية
  .المصدر السابق كذلك

A.J. Grant and Harold Temerley “Europe in the 
Nineteenth and Twentieth Centuries (1987 – 1950)’, 
6th ed., Longmans, London, 1961. PP. 171 -173.  

 .8ص  ،المصدر السابق ،الكاظم )41(
)42( K. C. Wheare, Federal Government, Oxford, 1963, P. 

10 -14.  
)43( Geoffrey Sawe, Modern Federalism, London 1969, 

P, 1-3. 
 .88 – 87ص  ،المصدر السابق ،سبفيلي )44(
 .56ص ،المصدر السابق ،الكاظم )45(
 .57ص ،المصدر السابق ،لكاظما )46(
 .المصدر السابق ،75ص  ،سيرفاي )47(
 .55ص  ،وير )48(
 .لمصدر السابق، ا55ص  ،وير )49(
)50( M.P. Jain, “Indian Constitutional Law”, Tripathi Ltd, 

Bombay, 1962, P.8.  
)51( Cecil S. Emden “The People and the constitution” 

2ed, Oxford University Press, 1962, P.318.  
 .318ص  ،المصدر السابق ،إيمدن )52(
 .65ص  ،المصدر السابق ،الكاظم )53(
 .318ص  ،المصدر السابق ،إيمدن )54(
 .66ص  ،المصدر السابق، الكاظم )55(
 .66ص  ،المصدر السابق ،الكاظم )56(
)57( Charles A. Beard, “An Economic Interpretation of 

the Constitution of the United States”, 13th de. 
Macmillan New York, 1954. 

 ،1ج ،الوسيط في القانون الدستوري العام ،رباط: ثم انظر
 . 441ص 

الرقابة على دستورية القوانين فـي الولايـات    ،أبو المجد )58(
 .173ص  ،المتحدة الأمريكية والإقليم المصري

 .79ص  ،المصدر السابق ،الكاظم )59(
 .442ص  ،المصدر السابق ،رباط )60(
 .1971 ،307ص  ،القانون الدستوري ،ليلة )61(
 .519ص  ،المصدر السابق ،القانون الدستوري ،ليلة )62(
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  عـالمراجالمصادر و
  

الرقابة على دستورية القوانين في  ،1960 ،احمد كمال ،أبو المجد
 .مكتبة النهضة المصرية ،الولايات المتحدة والإقليم المصري

الطبعة  ،الوسيط في القانون الدستوري العام ،1965، ادمون ،رباط
 .دار العلم للملايين بيروت ،انيةالث
 ،النظرية العامة للقانون الدستوري ،1972 ،رمزي طه ،الشاعر

 .الكويت
 .بغداد ،القانون الدستوري ،1970 ،منذر ،الشاوي
المصطلحات العلمية في اللغة  ،1988 ،الأمير مصطفى ،الشهابي

مطبوعات مجمع اللغة  ،2ط ،العربية في القديم والحديث
 .دمشقالعربية ب

القانون الدستوري والنظم  ،1994، إبراهيم عبد العزيز ،شيحا
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The Extent to Which Constitution’s Subjects and Forms Are Affected 

By the Attitudes and Powers of Makers  
A Comparative Study 

 
Ahmad A. Al-Naqshabandi * 

 

ABSTRACT 
This paper deals with the content of the constitution including its essential components and superior 
regulatory rules governing state and society.  

The study first explains language and technical significations of (constitution) as a term, then demonstrates 
and evaluates the two criteria of formative and subjective to draw out what is exactly meant by 
(constitution), with a review to arguments by some French and Arab jurisprudents.  

I then studied traditional forms of constitution, including written, unwritten, rigid, flexible; modern forms, 
including brief, elaborated, derivative, original, unitary and federal constitutions. 

The study articulates the phenomenon of (Ourself the People), which most often cited in preludes of 
various old and recent constitutions, the reason why they were cited according to variety jurisprudents, and 
demonstrates who is the (People) and what is its real part in constitution making process.  

To better understand the constitution and its very content, it would be essential to consider how influential 
were the attitudes and powers of constitution’s makers to identify their real aims and interests in doing so, 
particularly, in the United States and some Third World countries. 

Keywords: the Essential content (The Constitution), Forms of the Constitution, The Aims Behind 
Setting the Constitution. 
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